
 

 

 المملكة العربية السعودية               T +966 11 434 9955هـ        P.O. Box 6898 ص.ب

 F +966 11 434  9988        Kingdom of Saudi Arabiaف        Riyadh 11187الرياض 

GAZT.GOV.SA 

 

 

 

 

 

 إتفــاقيـــة

 بين حكومة المملكة العربية السعودية

 وحكومة تركمانستان

 لتجنب الإزدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي

 في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال 

 

 

 



 

 

 السعودية وحكومة تركمانستان إن حكومة المملكة العربية 

رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى 

 رأس المال،

 قد إتفقتا على ما يلي :

 المادة الأولى

 الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية

 ى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحد

 

 المادة الثانية

 الضرائب التي تشملها الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على ضــرائب الدخل وعلى ضــرائب رأس المال المفروضــة لملــللة كل دولة متعاقد  أو  -1

 أقسامها الإدارية أو سلطاتها المللية بلرف النظر عن طريقة فرضها.

ئب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضــرائب المفروضــة على إجمالي الدخل، وعلى إجمالي تعد من الضــرا -2

رأس المال، أو على عناصــر الدخل أو عناصــر رأس المال بما فيها الضــرائب على المكاســب الناتجة من التلــرف 

رواتب التي تدفعها في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والضـــــرائب على إجمالي مبالو الأجور وال

 المشروعات والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال.

 الضرائب اللالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي : -3



 

 

 بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية: أ(

 الزكا . -

 ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.  -

 "الضريبة السعودية"(. )يشار إليها فيما بعد بـ  

 

 بالنسبة إلى تركمانستان: ب(

 الضريبة على أرباح )دخل( الأشخاص القانونيين. -

 الضريبة على دخل الأفراد. -

 الضريبة على الممتلكات. -

 )يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة التركمانية"(. 

مشابهة في جوهرها التي تفرضها أي من الدولتين تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو  -4

المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضـــــافة إلى الضـــــرائب اللالية أو بدلًا منها. وتبلو كل ســـــلطة 

 مختلة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على أنظمتها الضريبية.

 

 الثالثة  المادة

 تعريفات عامة



 

 

 لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: -1

يعني ملــطل" "المملكة العربية الســعودية" إقليم المملكة العربية الســعودية ويشــمل ذلك المناطق  أ( 

الواقعــة خــارج الميــاه الإقليميــة التي تمــارس المملكــة العربيــة الســــــعوديــة على ميــاههــا وقــاع بلرهــا 

الواقعة تلت التربة والموارد الطبيعية حقوق الســــياد  والولاية بمقتضــــى نظامها والقانون  والطبقات

 الدولي.

يعني ملــــطل" "تركمانســــتان" إقليم تركمانســــتان المشــــتمل على حدودها البرية الداخلية مع المناطق  ب(

ياد  أو الولاية البلرية )بما في ذلك البلري وشــــبب البلري( الذي تمارس عليب تركمانســــتان حقوق الســــ

 وفقاً للقانون الدولي.

تعني عبارتا "دولة متعاقد " و "الدولة المتعاقد  الأخرى" المملكة العربية الســـــعودية أو تركمانســـــتان  جـ(

 بلسب ما يقتضيب سياق النص.

يشــــمل ملــــطل" "شــــخص" فرد وشــــركة وأي كيان اخر من الأشــــخاص بما في ذلك الدولة المتعاقد   د(

 دارية أو سلطاتها المللية.وأقسامها الإ

 يعني ملطل" "شركة" أي شخص اعتباري أو أي كيان يعامل على أنب شخص اعتباري لأغراض الضريبة. هـ(

تعني عبارتا "مشــــــروع تابع لدولة متعاقد " و "مشــــــروع تابع للدولة المتعاقد  الأخرى" على التوالي  و(

 ره مقيم بالدولة المتعاقد  الأخرى.مشروعاً يباشره مقيم بدولة متعاقد  ومشروعاً يباش

تعني عبار  "نقل دولي" أي نقل بســفينة أو طائر  يتولى تشــغيلها مشــروع يوجد مركز إدارتب الفعلي في  ز(

دولة متعاقد ، ما عدا اللالات التي يتم فيها تشــــــغيل الســــــفينة أو الطائر  فقت بين أماكن تقع داخل 

 الدولة المتعاقد  الأخرى.



 

 

 طل" "مواطن":يعني مل حـ(

 أي فرد حائز على جنسية أو مواطنة دولة متعاقد . -1

أي شــخص اعتباري أو شــركة أشــخاص أو جمعية تســتمد ذلك الوضــع من الأنظمة النافذ  في دولة  -2

 متعاقد .

 يعني ملطل" "السلطة المختلة": ط(

 المالية أو ممثلب المفوض.بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزار  المالية ويمثلها وزير  -1

 بالنسبة إلى تركمانستان ، وزار  المالية وخدمة ضرائب الدولة أو ممثلهما المفوض. -2

عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقد  فإن أي عبار  أو ملــــــطل" لم يرد لب تعري   -2

ب في ذلك الوقت بموجب نظام تلك فيها، وما لم يقتض ســـــياق النص خلاف ذلك، يكون لب المعنى نفســـــ

الدولة المتعاقد  فيما يتعلق بالضــــــرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرج" أي معنى طبقاً ل نظمة 

ضريبية المطبقة لتلك الدولة المتعاقد  على أي معنى معطى للعبار  أو للملطل" وفقاً ل نظمة الأخرى  ال

 لتلك الدولة المتعاقد .

 بعةالمادة الرا

 الـمقيـم

 لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبار  "مقيم في دولة متعاقد ": -1

)أ( أي شخص يخضع وفقاً لنظام تلك الدولة المتعاقد  للضريبة فيها بسبب سكنب أو إقامتب أو مكان تأسيسب أو 

ياً من أقســـامها ملل إدارتب أو أي معيار اخر ذي طبيعة مماثلة. كما تشـــمل أيضـــاً تلك الدولة المتعاقد  أو أ

 الإدارية أو سلطاتها المللية.



 

 

)ب( أي شـــخص إعتباري م ســـً وفقاً لأنظمة دولة متعاقد  ومعفى بشـــكل عام من الضـــرائب في تلك الدولة 

 المتعاقد  وقائم ومستمر فيها إما:

 على سبيل الللر لغرض ديني أو خيري أو تعليمي أو علمي أو لغرض اخر مماثل. -1

 معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة لموظفين وفقاً لخطة في هذا الشأن.أو لتوفير  -2

لكن لا تشــــمل هذه العبار  أي شــــخص خاضــــع للضــــريبة في تلك الدولة المتعاقد  فيما يتعلق فقت بالدخل من 

 ملادر في تلك الدولة المتعاقد  أو رأس مال موجود فيها.

من هذه الماد  مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن وضــــــعب  (1عندما يكون فرد وفقاً لأحكام الفقر  ) -2

 عندئذ يتلدد كالآتي:

يعد مقيماً فقت في الدولة المتعاقد  التي يتوافر لب ســكن دائم بها، فإن توافر لب ســكن دائم في كلتا  أ( 

ب الشــــــخلــــــية الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيماً فقت في الدولة المتعاقد  التي تكون فيها علاقات

 والاقتلادية أوثق )مركز الملال" "الليوية"(.

إذا لم يكن ممكناً تلديد الدولة المتعاقد  التي فيها مركز ملـــاللب الليوية أو لم يتوافر لب ســـكن دائم  ب(

 في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيماً فقت في الدولة المتعاقد  التي فيها سكنب المعتاد.

ب ســــــكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن لب ســــــكن معتاد في أي منهما، يعد إذا كان ل جـ(

 مقيماً فقت في الدولة المتعاقد  التي يكون مواطناً فيها.

إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما، فتســــــوي الســــــلطتان  د(

 عاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.المختلتان في الدولتين المت

ما  -3 ندما يكون شــــــخص  لدولتين 1وفقاً لأحكام الفقر  ) -غير الفرد  -ع تا ا ماً في كل ماد  مقي هذه ال ( من 



 

 

 المتعاقدتين فإنب يعد مقيماً فقت في الدولة المتعاقد  التي يوجد فيها مركز إدارتب الفعلي.

 

 المادة الخامسة

 المنشأة الدائمة

شأ  الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلالب مزاولة نشاط  -1 لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبار  "المن

 المشروع كلياً أو جزئياً.

 تشمل عبار  "المنشأ  الدائمة" بلفة خاصة: -2

 مركز إدار . أ(

 فرع. ب(

 مكتب. جـ(

 ملنع. د(

 ورشة. هـ(

 لاستكشاف أو استخراج أو تطوير الموارد الطبيعية.منجم أو ملجر أو أي مكان اخر  و(

 

 تشمل عبار  "المنشأ  الدائمة" أيضاً: -3

موقع بناء أو إنشــاء، أو مشــروع تجميع أو تركيب، أو أعمالًا إشــرافية متعلقة بها، لكن بشــرط أن يســتمر  أ(



 

 

 مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مد  تزيد على ستة أشهر.

خدمات بما فيها الخدمات الاســــــتشــــــارية من قبل مشــــــروع من خلال موظفين أو عاملين اخرين  توفير ب(

يوظفهم المشــــروع لهذا الغرض، لكن بشــــرط أن تســــتمر الأعمال من هذا النوع )للمشــــروع نفســــب أو 

لمشروع مرتبت بب( في الدولة المتعاقد  لمد  أو مدد تزيد في مجموعها على ستة أشهر خلال أي مد  

 عشر شهراً. اثني

 على الرغم من الأحكام السابقة في هذه الماد ، لا تشمل عبار  "المنشأ  الدائمة": -4

 استخدام التسهيلات فقت لغرض تخزين أو عرض أو توريد السلع أو البضائع التي يملكها المشروع. أ(

 ن أو العرض أو التوريد.الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقت لغرض التخزي ب(

الاحتفاظ بمخزون من الســـلع أو البضـــائع التي يملكها المشـــروع فقت لغرض المعالجة من قبل مشـــروع  جـ(

 اخر.

 الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقت لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع. د(

 ذي طبيعة تلضيرية أو مساعد  للمشروع.الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقت لغرض القيام بأي نشاط اخر  هـ(

الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقت لأي مزيج من الأنشطة المذكور  في الفقرات الفرعية )أ( إلى )هـــــ( من  و(

هذه الفقر  بشــرط أن يكون النشــاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا المزيج لب طبيعة تلضــيرية 

 أو مساعد .

ضــــائع المملوكة للمشــــروع والمعروضــــة في ســــوق أو معرض م قت بعد إغلاق هذا بيع الســــلع أو الب ز(

 السوق أو المعرض.



 

 

خلاف الوكيل المتمتع بوضــــــع  -( من هذه الماد  إذا كان شــــــخص 2( و )1على الرغم من أحكام الفقرتين ) -5

مشــــــروع تابع يعمل في دولة متعاقد  نيابة عن  -( من هذه الماد 6مســــــتقل والذي تنطبق عليب الفقر  )

للدولة المتعاقد  الأخرى، فإن هذا المشروع يعد أن لديب منشأ  دائمة في الدولة المتعاقد  المذكور  أولًا 

 فيما يتعلق بأية أعمال يقوم بها ذلك الشخص للمشروع، إذا كان هذا الشخص:

م المشــروع، ما لم لديب صــلاحية ويمارســها بشــكل معتاد في تلك الدولة المتعاقد  لإبرام العقود باســ أ(

( من هذه الماد  والتي إذا تمت مباشــــرتها 4تكن هذه الأعمال مقلــــور  على تلك الوارد  في الفقر  )

من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل من هذا المقر الثابت للعمل منشــــــأ  دائمة بمقتضــــــى أحكام تلك 

 الفقر .

ي الدولة المتعاقد  المذكور  أولًا بمخزون أو ليً لديب مثل هذه الللاحية لكنب يلتفظ بشكل معتاد ف ب(

 من السلع أو البضائع التي يورد منها بشكل منتظم السلع أو البضائع نيابة عن المشروع.

لا يعد أن لمشروع منشأ  دائمة في دولة المتعاقد  بسبب مزاولتب للعمل في تلك الدولة المتعاقد  فقت  -6

أي وكيل اخر ذي وضـــع مســـتقل، بشـــرط أن يعمل مثل ه لاء  عن طريق ســـمســـار أو وكيل عام بالعمولة أو

 الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم.

إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقد  تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة بالدولة  -7

شــأ  دائمة أو غيرها( المتعاقد  الأخرى، أو تزاول عملًا في تلك الدولة المتعاقد  الأخرى )ســواء من خلال من

 فإن ذلك الواقع في حد ذاتب لا يجعل أياً من الشركتين منشأ  دائمة للشركة الأخرى.

 

 



 

 

 المادة السادسة

 الدخل من الممتلكات غير المنقولة

الدخل الذي يللـــل عليب مقيم في دولة متعاقد  من ممتلكات غير منقولة )بما في ذلك الدخل من الزراعة  -1

غابات( الكائنة في الدولة المتعاقد  الأخرى يجوز إخضــاعب للضــريبة في تلك الدولة المتعاقد  أو اســتغلال ال

 الأخرى.

ها  -2 قد  التي توجد ب عا لدولة المت ها وفقاً لنظام ا كات غير المنقولة" المعنى الوارد ل بار  "الممتل يكون لع

المللقة بالممتلكات غير المنقولة  الممتلكات المعنية. وعلى أي حال، فإن العبار  تشــــــتمل على الملكية

والثرو  الليوانية والمعدات المســتخدمة في الزراعة واســتغلال الغابات واللقوق التي تطبق بشــأنها أحكام 

النظام العام المتعلقة بملكية الأراضـــــي، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة واللقوق في المدفوعات 

غلال أو اللق في اســتغلال الترســبات المعدنية والملــادر والموارد الطبيعية المتغير  أو الثابتة مقابل الاســت

 الأخرى، ولا تعد السفن والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.

( من هذه الماد  على الدخل الناتج من اســــــتخدام الممتلكات غير المنقولة بلــــــور  1تطبق أحكام الفقر  ) -3

 بأي شكل اخر.مباشر  أو تأجيرها، أو استغلالها 

( من هذه الماد  على الدخل من الممتلكات غير المنقولة لمشــروع، وعلى 3( و )1تطبق أيضــاً أحكام الفقرتين ) -4

 الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخلية مستقلة.

 

 المادة السابعة

 أرباح الأعمال



 

 

تعاقد  للضـــريبة في تلك الدولة المتعاقد  فقت، ما لم يباشـــر تخضـــع الأرباح العائد  لمشـــروع تابع لدولة م -1

المشـــروع نشـــاطاً في الدولة المتعاقد  الأخرى عن طريق منشـــأ  دائمة فيها. فإن باشـــر المشـــروع نشـــاطاً 

كالمذكور انفاً، فإنب يجوز فرض الضـريبة على أرباح المشـروع في الدولة المتعاقد  الأخرى، ولكن بالقدر الذي 

 ينسب إلى تلك المنشأ  الدائمة. يمكن أن

( من هذه الماد ، عندما يباشـــر مشـــروع تابع لدولة متعاقد  نشـــاطاً في الدولة 3مع مراعا  أحكام الفقر  ) -2

المتعاقد  الأخرى عن طريق منشـــأ  دائمة قائمة فيها، تلدد كل دولة متعاقد  أرباح تلك المنشـــأ  الدائمة 

تلقيقها لو كان مشروعاً منفرداً ومستقلًا يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة على أساس الأرباح التي يتوقع 

مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بلفة مستقلة تماماً مع المشروع الذي يمثل 

 منشأ  دائمة لب.

الدائمة بما في  عند تلديد أرباح منشــأ  دائمة يســم" بخلــم الملــروفات المتكبد  لأغراض أعمال المنشــأ   -3

ذلك الملــــــروفات التنفيذية والإدارية العمومية، ســــــواءً تم تكبدها في الدولة المتعاقد  التي توجد فيها 

المنشـــأ  الدائمة أو في أي مكان اخر. ولكن لا يســـم" بمثل ذلك الخلـــم بالنســـبة لأية مبالو مدفوعة، إن 

ن قبل المنشأ  الدائمة للمكتب الرئيً للمشروع وجدت، )خلاف ما دُفع مقابل استرداد النفقات الفعلية( م

أو لأي من مكاتبب الأخرى على شــــكل إتاوات أو رســــوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل اســــتخدام حقوق 

براءات الإختراع أو حقوق أخرى أو على شــــــكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدار  أو )فيما 

لى شــــــكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضــــــة إلى عدا حالة المشــــــروع الملــــــرفي( ع

المنشأ  الدائمة. وبالمثل لا ي خذ في الاعتبار عند تلديد أرباح المنشأ  الدائمة المبالو )خلاف ما دفع مقابل 

ل من قبل تلك المنشــأ  الدائمة على حســاب المكتب الرئيً للمشــ روع اســترداد النفقات الفعلية( التي تُلم 

أو أيٍّ من مكاتبب الأخرى على شـــــكل إتاوات أو رســـــوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل اســـــتخدام حقوق 



 

 

براءات الإختراع أو حقوق أخرى، أو على شــــكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدار ، أو )فيما 

ق بالأموال المقرضة إلى المكتب عدا حالة المشروع الملرفي( على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعل

 الرئيً للمشروع أو أيٍّ من مكاتبب الأخرى.

أرباح الأعمال التي يلققها مشـــروع دولة متعاقد  من تلـــدير بضـــائع إلى الدولة المتعاقد  الأخرى لا تخضـــع  -4

من خلال للضــريبة في تلك الدولة المتعاقد  الأخرى. وإذا اشــتملت عقود التلــدير على أنشــطة أخرى تمارس 

منشــــأ  دائمة في الدولة المتعاقد  الأخرى فإن الدخل المكتســــب من مثل تلك الأنشــــطة يجوز أن يخضــــع 

 للضريبة في الدولة المتعاقد  الأخرى.

إذا جرى العرف في دولة متعاقد  على تلديد الأرباح التي تنسب إلى منشأ  دائمة على أساس تقسيم نسبي  -5

( من هذه الماد  لا تمنع تلك الدولة 2أجزائب المختلفة، فإن أحكام الفقر  )لأرباح المشــــــروع الكلية على 

المتعاقد  من تلديد الأرباح التي تخضع للضريبة على أساس هذا التقسيم النسبي الذي جرى عليب العرف. غير 

 ماد .أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن ت دي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ الوارد  في هذه ال

 لا ينسب أي رب" إلى منشأ  دائمة استناداً فقت إلى قيام المنشأ  الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع. -6

لأغراض الفقرات الســابقة، تلدد الأرباح التي تنســب إلى المنشــأ  الدائمة بالطريقة نفســها عاماً بعد عام، ما  -7

 .لم يكن هناك سبب وجيب وكاف يبرر إتباع طريقة أخرى

تشــــــمل عبار  "أرباح الأعمال" دون الاقتلــــــار على ذلك، الدخل المتلقق من التلــــــنيع والتجار  والأعمال  -8

الملــــــرفية )البنكية(، والتأمين، وعمليات النقل الداخلي، وتوفير الخدمات وتأجير الممتلكات الشــــــخلــــــية 

الشــــخلــــية التي ي ديها فرد المنقولة والملموســــة. ولا تشــــمل هذه العبار  الدخل المتلقق من الخدمات 

 سواءاً بلفتب موظفاً أو ي ديها بلفة مستقلة.



 

 

 تطبق كل دولة متعاقد  نظامها المللي فيما يتعلق بأنشطة التأمين.  -9

عندما تشــتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشــكل منفلــل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية، فإن أحكام -10

 هذه الماد .تلك المواد لن تتأثر بأحكام 

 

 المادة الثامنة

 النقل البحري والجوي

تخضــع الأرباح المتلققة من تشــغيل ســفن أو طائرات في النقل الدولي للضــريبة فقت في الدولة المتعاقد   -1

 التي يوجد فيها مركز الإدار  الفعلي للمشروع.

ب يعد واقعاً في الدولة المتعاقد  إذا كان مركز الإدار  الفعلي لمشـــروع نقل بلري يقع على متن ســـفينة فإن -2

التي يوجد فيها ميناء موطن الســــــفينة، وإن لم يوجد مثل هذا الموطن، فيعد واقعاً في الدولة المتعاقد  

 التي يقيم فيها مشغل السفينة.

 ( من هذه الماد  أيضاً على الأرباح المتلققة من المشاركة في اتلاد أو عمل مشترك1تطبق أحكام الفقر  ) -3

 أو وكالة تشغيل دولية.

 



 

 

 المادة التاسعة

 المشروعات المشتركة

 عندما: -1

يشــــارك مشــــروع تابع لدولة متعاقد  بلــــور  مباشــــر  أو غير مباشــــر  في إدار  مشــــروع تابع للدولة  أ(

 المتعاقد  الأخرى أو في السيطر  عليب أو في رأس مالب.

شر  في إدار  أو في السيطر  على أو في رأس مال أو يشارك نفً الأشخاص بلور  مباشر  أو غير مبا ب(

 مشروع تابع لدولة متعاقد  وفي مشروع تابع للدولة المتعاقد  الأخرى.

وفي أي من اللالتين، إذا وضـــعت أو فرضـــت شـــروط بين المشـــروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو  

ضــهما، فإن أية أرباح كان من الممكن المالية تختل  عن تلك التي تكون بين مشــروعين مســتقلين عن بع

أن يلققها أي من المشـــــروعين لو لم تكن هذه الشـــــروط قائمة، ولكنب لم يلققها بســـــبب وجود هذه 

 الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.

أرباح مشـــروع تابع  -يبة وفقاً لذلك وأخضـــعتها للضـــر -إذا أدرجت دولة متعاقد  ضـــمن أرباح مشـــروع تابع لها  -2

للدولة المتعاقد  الأخرى تم إخضــــــاعها للضــــــريبة في تلك الدولة المتعاقد  الأخرى، وكانت هذه الأرباح 

المدرجة ســـتتلقق للمشـــروع التابع للدولة المتعاقد  المذكور  أولًا لو كانت الشـــروط بين المشـــروعين هي 

إجراء التعديل  -عندئذ  -ســـــتقلة، فعلى الدولة المتعاقد  الأخرى الشـــــروط ذاتها التي تكون بين مشـــــاريع م

ضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة المتعاقد . لتلديد مثل هذا التعديل  المناسب على مبلو ال

 يتعين مراعا  الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختلتان في الدولتين المتعاقدتين فيما

 بينهما متى دعت الضرور  لذلك.



 

 

 المادة العاشرة

 أرباح الأسهم

شركة مقيمة في دولة متعاقد  إلى مقيم في الدولة المتعاقد   -1 يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها 

 الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقد  الأخرى.

بة في الدولة المتعاقد  التي تقيم فيها الشـــركة ومع ذلك، يجوز أيضـــاً أن تخضـــع أرباح الأســـهم تلك للضـــري -2

الدافعة ل رباح ووفقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقد . ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأســــــهم مقيماً 

( من إجمالي قيمة %10في الدولة المتعاقد  الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز عشر  بالمائة )

. لا ت ثر هذه الفقر  على خضــــوع الشــــركة للضــــريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح أرباح الأســــهم

 الأسهم.

الدخل من الأســهم أو أســهم "الانتفاع"  -كما هي مســتخدمة في هذه الماد   -تعني عبار  "أرباح الأســهم"  -3

التي لا تمثل مطالبات ديون  -الأخرى أو حقوق "الانتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم الم سسين أو اللقوق 

المشـــاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشـــاركة الأخرى التي تخضـــع لنفً المعاملة الضـــريبية  -

 مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المتعاقد  المقيمة فيها الشركة الموزعة ل رباح.

الماد  إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأســــــهم مقيماً في دولة  ( من هذه2( و )1لا تنطبق أحكام الفقرتين ) -4

متعاقد  ويزاول عملًا في الدولة المتعاقد  الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال 

منشــأ  دائمة موجود  فيها، أو كان ي دي في تلك الدولة المتعاقد  الأخرى خدمات شــخلــية مســتقلة من 

ثابتة فيها، وكانت ملكية الأســـهم التي دفعت بســـببها أرباح الأســـهم مرتبطة فعلياً بهذه المنشـــأ  قاعد  

الدائمة أو القاعد  الثابتة. في مثل هذه اللالة تنطبق أحكام الماد  )السابعة( أو الماد  )الرابعة عشر ( من 

 هذه الاتفاقية وفقاً لللالة.



 

 

  أرباحاً أو دخلًا من الدولة المتعاقد  الأخرى، فلا يجوز أن تفرض إذا حققت شــــــركة مقيمة في دولة متعاقد -5

تلك الدولة المتعاقد  الأخرى أي ضـــريبة على أرباح الأســـهم التي تدفعها الشـــركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح 

الأســــــهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة المتعاقد  الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيب الملكية التي تدفع 

بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأ  دائمة أو قاعد  ثابتة موجود  في تلك الدولة المتعاقد  

الأخرى. كما لا يجوز لها إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على أرباح الشركة غير الموزعة حتى لو كانت 

كلياً أو جزئياً أرباحاً أو دخلًا ناشــــــ اً في تلك الدولة أرباح الأســــــهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل 

 المتعاقد  الأخرى.

 

 المادة الحادية عشرة

 الدخل من مطالبات الدين

يجوز أن يخضــع الدخل من مطالبات الدين الناشــ  في دولة متعاقد  ومدفوع لمقيم في الدولة المتعاقد   -1

 الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

لك، يجوز أن يخضـع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضـريبة في الدولة المتعاقد  التي ينشـأ فيها ومع ذ -2

وطبقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقد ، لكن إذا كان المالك المنتفع بالدخل من مطالبات الدين مقيماً في 

( من إجمالي مبلو %10المائة )الدولة المتعاقد  الأخرى، فيجب ألا تتجاوز هذه الضـــريبة المفروضـــة عشـــر  ب

 الدخل من مطالبات الدين.

 ( فإن الدخل من مطالبات الدين الناش  في :2على الرغم من أحكام الفقر  ) -3

تركمانستان والمدفوع للكومة المملكة العربية السعودية أو لم سسة النقد العربي السعودي أو لأي  أ(



 

 

 من الضريبة التركمانية. م سسة مالية مملوكة بالكامل لللكومة يعفى

ب( المملكة العربية السعودية والمدفوع للكومة تركمانستان أو للبنك المركزي التركماني أو لأي م سسة 

 مالية مملوكة بالكامل لللكومة يعفى من الضريبة السعودية .

مطالبات الدين الدخل من  -كما هي مســــــتخدمة في هذه الماد   -تعني عبار  "الدخل من مطالبات الدين"  -4

من أي نوع ســواء تم تأمينها برهن أم لا، وســواء لها اللق في المشــاركة بأرباح المدين أم لا، وبشــكل خاص 

الدخل من السندات المالية اللكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة 

ن. ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخر  دخلًا من بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديو

 مطالبات الدين لأغراض هذه الماد .

( من هذه الماد  إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين، 2( و )1لا تنطبق أحكام الفقرتين ) -5

يها الدخل من مطالبات مقيماً في دولة متعاقد  ويزاول عملًا في الدولة المتعاقد  الأخرى التي نشــــــأ ف

الدين من خلال منشأ  دائمة موجود  فيها، أو كان ي دي في تلك الدولة المتعاقد  الأخرى خدمات شخلية 

مســــتقلة من قاعد  ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعلياً 

مثل تلك اللالة تنطبق أحكام الماد  )الســــــابعة( أو الماد  بهذه المنشــــــأ  الدائمة أو القاعد  الثابتة. في 

 )الرابعة عشر ( من هذه الاتفاقية وفقاً لللالة.

يعد الدخل من مطالبات الدين ناشــ اً في دولة متعاقد  عندما يكون الشــخص الدافع مقيماً في تلك الدولة  -6

سواء كان هذا الشخص  -البات الدين  المتعاقد . ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك الدخل من مط

يملك في دولة متعاقد  منشـــأ  دائمة أو قاعد  ثابتة مرتبطة بالمديونية  -مقيماً في دولة متعاقد  أم لا 

الناشــــــ  عنها الدخل من مطالبات الدين المدفوع، وتتلمل ذلك الدخل هذه المنشــــــأ  الدائمة أو القاعد  

 اً في الدولة المتعاقد  التي توجد فيها المنشأ  الدائمة أو القاعد  الثابتة.الثابتة، عندئذ يعد هذا الدخل ناش 



 

 

عندما يكون مبلو الدخل من مطالبات الدين، بســــــبب علاقة خاصــــــة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو  -7

كان ســــــيتم بينهما معاً وشــــــخص اخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنب هذا الدخل، يزيد على المبلو الذي 

الاتفاق عليب بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه الماد  تنطبق 

فقت على المبلو المذكور أخيراً، في مثل هذه اللالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضـــعاً للضـــريبة 

 لأخرى لهذه الاتفاقية.طبقاً لأنظمة كل دولة متعاقد  مع وجوب مراعا  الأحكام ا

 المادة الثانية عشرة

 الإتـاوات

يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقد  وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقد  الأخرى للضريبة  -1

 في تلك الدولة الأخرى.

فيها وفقاً لأنظمة  ومع ذلك، يجوز أن تخضـــع تلك الإتاوات أيضـــاً للضـــريبة في الدولة المتعاقد  التي تنشـــأ -2

تلك الدولة المتعاقد ، لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيماً في الدولة المتعاقد  الأخرى، فإن 

 ( من المبلو الإجمالي للإتاوات.%10الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن عشر  بالمائة )

المدفوعات من أي نوع التي يتم تســــلمها  -كما هو مســــتخدم في هذه الماد   -يعني ملــــطل" "إتاوات"  -3

مقابل اســتعمال أو حق اســتعمال أي حق نشــر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام الســينمائية، 

أو أفلام أو أشــرطة البا الإذاعي أو التليفزيوني أو أي براء  إختراع أو علامة تجارية، أو تلــميم أو نموذج، أو 

جة سرية، أو مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية، أو تجارية أو علمية مخطت، أو تركيبة أو معال

 أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب اللناعية، أو التجارية أو العلمية.

( من هذه الماد  إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات، مقيماً في دولة 2( و )1لا تنطبق أحكام الفقرتين ) -4



 

 

يزاول عملًا في الدولة المتعاقد  الأخرى التي نشــأت فيها هذه الإتاوات من خلال منشــأ  دائمة متعاقد ، و

موجود  فيها، أو كان ي دي في تلك الدولة المتعاقد  الأخرى خدمات شـــخلـــية مســـتقلة من خلال قاعد  

شــــأ  الدائمة أو القاعد  ثابتة فيها، وكان اللق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعلياً بهذه المن

الثابتة، في مثل هذه اللالة تنطبق أحكام الماد  )الســــــابعة( أو الماد  )الرابعة عشــــــر ( من هذه الاتفاقية 

 وفقاً لللالة.

تعد الإتاوات قد نشـــأت في دولة متعاقد  إذا دفعها مقيم في تلك الدولة المتعاقد . ومع ذلك فإذا كان  -5

، ســواء كان مقيماً في دولة متعاقد  أم لا، يملك في دولة متعاقد  منشــأ  الشــخص الذي يدفع الإتاوات

دائمة أو قاعد  ثابتة مرتبطاً بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلك المنشــــــأ  الدائمة أو 

لمتعاقد  القاعد  الثابتة تتلمل عبء دفع هذه الإتاوات، عندها تعد هذه الإتاوات قد نشــــــأت في الدولة ا

 التي توجد فيها المنشأ  الدائمة أو القاعد  الثابتة.

بســـــبب علاقة خاصـــــة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وبين  -عندما يكون مبلو الإتاوات  -6

كان  فيما يتعلق بالاستخدام أو اللق أو المعلومات التي يدفع مقابلًا لها، يزيد على المبلو الذي -شخص اخر 

ســــــيتم الاتفاق عليب بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة فإن أحكام هذه الماد  

تنطبق فقت على المبلو المذكور أخيراً. وفي مثل هذه اللالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضـــــعاً 

 الأخرى لهذه الاتفاقية.للضريبة طبقاً لنظام كل دولة متعاقد ، مع وجوب مراعا  الأحكام 

 

 المادة الثالثة عشرة

 الأرباح الرأسمالية



 

 

ماد   -1 قد  من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المذكور  في ال عا باح المتلققة لمقيم في دولة مت الأر

)الســـادســـة( من هذه الإتفاقية ، والواقعة في الدولة المتعاقد  الأخرى، يجوز أن تخضـــع للضـــريبة في تلك 

 ة المتعاقد  الأخرى.الدول

الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشــكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشــأ  دائمة يمتلكها  -2

مشــــــروع تابع لدولة متعاقد  في الدولة المتعاقد  الأخرى أو الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة 

عاقد  في الدولة المتعاقد  الأخرى لغرض أداء خدمات متعلقة بقاعد  ثابتة متوافر  لمقيم من دولة مت

شــــخلــــية مســــتقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشــــأ  الدائمة )بمفردها أو مع كامل 

 المشروع( أو مثل هذه القاعد  الثابتة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقد  الأخرى.

كية سـفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي، أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة الأرباح الناتجة من نقل مل -3

متعلقة بتشــغيل مثل هذه الســفن أو الطائرات، تخضــع للضــريبة فقت في الدولة المتعاقد  التي يوجد فيها 

 مركز الإدار  الفعلي للمشروع.

هم في شــــــركة مقيمة في الدولة الأرباح التي يللــــــل عليها مقيم في دولة متعاقد  من نقل ملكية أســــــ -4

 المتعاقد  الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

الأرباح المتلققة من نقل أي ملكية غير تلك المشــــار إليها في الفقرات الســــابقة تخضــــع للضــــريبة فقت في  -5

 الدولة المتعاقد  التي يقيم فيها ناقل الملكية.

 

 المادة الرابعة عشرة 

 ات الشخصية المستقلةالخدم



 

 

الدخل الذي يكتســــــبب مقيم في دولة متعاقد  فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشــــــطة أخرى ذات طبيعة  -1

مســـــتقلة يخضـــــع للضـــــريبة فقت في تلك الدولة المتعاقد  فيما عدا أي من اللالات التالية، حيا يجوز أن 

 لأخرى:يخضع مثل هذا الدخل أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقد  ا

إذا كان لديب قاعد  ثابتة متوافر  لب بلــــفة منتظمة في الدولة المتعاقد  الأخرى لأداء أنشــــطتب، في  أ(

تلك اللالة، يجوز أن يخضــع الدخل للضــريبة في الدولة المتعاقد  الأخرى، ولكن فقت بالقدر الذي ينســب 

 إلى تلك القاعد  الثابتة.

( 183د  الأخرى لمد  أو لمدد تلــــــل إلى أو تزيد في مجموعها عن )إذا كان موجوداً في الدولة المتعاق ب(

يوماً في أي مد  إثني عشــر شــهراً تبدأ أو تنتهي في الســنة المالية المعنية. في تلك اللالة، فإن مقدار 

الدخل المتلقق فقت من أنشـــطتب الم دا  في تلك الدولة المتعاقد  الأخرى، يجوز أن يخضـــع للضـــريبة 

 متعاقد  الأخرى.في الدولة ال

تشــمل عبار  "الخدمات المهنية" بوجب خاص الأنشــطة المســتقلة في المجالات العلمية أو الأدبية أو الفنية  -2

أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشــــــطة المســــــتقلة التي يزاولها الأطباء والملامون والمهندســــــون 

 والمعماريون، وأطباء الأسنان والملاسبون.

 

 امسة عشرةالمادة الخ

 الخدمات الشخصية غير المستقلة

مع مراعا  أحكام المواد )الســادســة عشــر ( و )الثامنة عشــر ( و )التاســعة عشــر ( و )العشــرون( و )اللادية  -1

والعشـــــرون( من هذه الاتفاقية فإن الرواتب والأجور والمكافمت المماثلة الأخرى التي يكتســـــبها مقيم في 



 

 

تخضــع للضــريبة فقت في تلك الدولة المتعاقد  ، ما لم تتم مزاولتها  -بوظيفة  فيما يتعلق -دولة متعاقد  

في الدولة المتعاقد  الأخرى، فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقد  الأخرى يجوز أن تخضــــــع مثل هذه 

 المكافمت المكتسبة للضريبة في تلك الدولة المتعاقد  الأخرى.

من هذه الماد ، فإن المكافمت التي يكتســــــبها مقيم في دولة متعاقد   (1على الرغم من أحكام الفقر  ) -2

فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقد  الأخرى، تخضـــع للضـــريبة فقت في الدولة المتعاقد  

 المذكور  أولًا في اللالة التالية:

( 183لمدد لا تتجاوز في مجموعها )إذا كان المســــــتفيد موجوداً في الدولة المتعاقد  الأخرى لمد  أو  أ(

 يوماً في أي مد  إثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.

 وأن تكون المكافمت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقد  الأخرى أو نيابة عنب. ب(

بتة يملكها صــــــاحب العمل في الدولة وأن لا تكون المكافمت قد تلملتها منشــــــأ  دائمة أو قاعد  ثا جـ(

 المتعاقد  الأخرى.

على الرغم من الأحكام السابقة في هذه الماد ، فإن المكافمت المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة تمارس على  -3

متن ســفينة أو طائر  تعمل في النقل الدولي يجوز أن تخضــع للضــريبة في الدولة المتعاقد  التي يوجد فيها 

 الفعلي للمشروع.مركز الإدار  

 

 

 المادة السادسة عشرة



 

 

 أتعاب أعضاء مجلس الإدارة

أتعاب أعضاء مجلً الإدار  والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقد  بلفتب   

عضـــــواً في مجلً إدار  شـــــركة مقيمة في الدولة المتعاقد  الأخرى، يجوز إخضـــــاعها للضـــــريبة في تلك الدولة 

 المتعاقد  الأخرى.

 

 المادة السابعة عشرة

 الفنانون والرياضيون

على الرغم من أحكام المادتين )الرابعة عشــــــر ( و )الخامســــــة عشــــــر ( من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي  -1

بلــفتب فناناً في المســرح أو الســينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو بلــفتب -يكتســبب مقيم في دولة متعاقد  

من أنشطتب الشخلية التي يمارسها في الدولة المتعاقد  الأخرى يجوز إخضاعب للضريبة  -قياً أو رياضياً موسي

 في تلك الدولة المتعاقد  الأخرى.

عندما يستلق دخل يتعلق بأنشطة شخلية زاولها فنان أو رياضي بلفتب تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو  -2

ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد )السابعة( و )الرابعة عشر ( الرياضي نفسب ولكن لشخص اخر، فإن 

و )الخامســة عشــر ( من هذه الإتفاقية يجوز إخضــاعب للضــريبة في الدولة المتعاقد  التي تمت فيها مزاولة 

 الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة.

ولة المتعاقد  الأخرى، وفقاً لما الدخل الذي يكتســبب مقيم في دولة متعاقد  من أنشــطة يمارســها في الد -3

( من هذه الماد  يعفى من الضــــــريبة في تلك الدولة المتعاقد  الأخرى إذا كانت 2( و )1ورد في الفقرتين )

الزيار  إلى تلك الدولة المتعاقد  الأخرى مدعومة كلياً أو بشكل أساسي بأموال عامة من الدولة المتعاقد  



 

 

الإدارية أو ســــــلطتها المللية أو تتم وفقاً لاتفاقية ثقافية أو اتفاق بين  المذكور  أولًا أو أحد أقســــــامها

 حكومتي الدولتين المتعاقدتين.

 

 المادة الثامنة عشرة

 معاشات التقاعد

عة عشــــــر ( من هذه الاتفاقية، فإن معاشــــــات التقاعد 2مع مراعا  أحكام الفقر  ) -1 تاســــــ ( من الماد  )ال

التي تدفع لمقيم في دولة متعاقد  مقابل خدمة سابقة، تخضع للضريبة فقت والمكافمت الأخرى المشابهة 

 في تلك الدولة المتعاقد .

( من هذه الماد  فإن معاشــــــات التقاعد والمدفوعات الأخرى التي تتم بناءً 1على الرغم من أحكام الفقر  ) -2

لدولة متعا تأمينات الاجتماعية  قد  أو أحد أقســــــامها الإدارية أو على برنامج عام يمثل جزءاً من نظام ال

 سلطتها المللية تخضع للضريبة فقت في تلك الدولة المتعاقد .

 

 المادة التاسعة عشرة

 الخدمات الحكومية

التي تدفعها دولة متعاقد  أو  -خلاف معاش التقاعد  -الرواتب والأجور والمكافمت الأخرى المشــــــابهة  أ(  -1

المللية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة المتعاقد  أو أحد أقســــــامها الإدارية أو ســــــلطتها 

 القسم أو السلطة تخضع للضريبة فقت في تلك الدولة المتعاقد .

ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافمت الأخرى المشــابهة تخضــع للضــريبة فقت في الدولة  ب(



 

 

لد لك ا قد  الأخرى إذا أديت الخدمات في ت عا لك المت ماً في ت قد  الأخرى وكان الفرد مقي عا ولة المت

 الدولة المتعاقد  وكذلك:

 أحد مواطنيها. (1

 أو لم يلب" مقيماً في تلك الدولة المتعاقد  فقت لغرض تأدية الخدمات. (2

أي معاش تقاعد يتم دفعب من قبل، أو من أموال توفرها، دولة متعاقد  أو أحد أقســــــامها الإدارية أو  أ(  -2

ســـلطتها المللية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة المتعاقد  أو القســـم أو الســـلطة يخضــع 

 للضريبة فقت في تلك الدولة المتعاقد .

ومع ذلك فإن معاش التقاعد والمكافمت الأخرى المشابهة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقد  الأخرى  ب(

 ي تلك الدولة المتعاقد  الأخرى.فقت إذا كان الفرد مواطناً ومقيماً ف

تنطبق أحكام المواد )الخامســة عشــر ( و )الســادســة عشــر ( و )الســابعة عشــر ( و )الثامنة عشــر ( من هذه  -3

الاتفاقية على الرواتب والأجور ومعاشــــــات التقاعد والمكافمت الأخرى المشــــــابهة، فيما يتعلق بخدمات تم 

 اقد  أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المللية.تأديتها ومرتبطة بعمل تزاولب دولة متع

 

 المادة العشرون

 الطلاب

المدفوعات التي يتســــــلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي والذي يكون أو كان مباشــــــر  قبل زيار  دولة  -1

رض متعاقد  مقيماً في الدولة المتعاقد  الأخرى، ويتواجد في الدولة المتعاقد  المذكور  أولًا فقت لغ



 

 

تعليمب أو تدريبب، هذه المدفوعات التي تكون لغرض معيشتب أو تعليمب أو تدريبب لا تخضع للضريبة في تلك 

 الدولة المتعاقد  بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناش ة من ملادر خارج تلك الدولة المتعاقد .

كان مباشــــــر  قبل زيار  دولة  المدفوعات التي يتســــــلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي والذي يكون أو -2

قد  المذكور  أولًا فقت  عا لدولة المت جد في ا لذي يتوا قد  الأخرى وا عا لدولة المت ماً في ا قد  مقي عا مت

لغرض تعليمب أو تدريبب، والتي تمثل مكافأ  فيما يتعلق بخدمات م دا  في تلك الدولة المتعاقد  الأخرى، 

  الأخرى، بشـــرط أن تكون الخدمات مرتبطة بالتعليم أو التدريب لا تخضـــع للضـــريبة في تلك الدولة المتعاقد

 وتكون ضرورية لأغراض المعيشة.

 

 المادة الحادية والعشرون

 المعلمون والباحثون

المكافمت التي يســتلمها معلم أو باحا يكون أو كان مقيماً في دولة متعاقد  قبل دعوتب للدولة المتعاقد       

ضريبة في تلك الأخرى أو زيارتها بغرض  التعليم أو عمل أبلاث، والمستلمة فيما يتعلق بتلك الأنشطة لا تخضع لل

 الدولة المتعاقد  الأخرى.

 المادة الثانية والعشرون

 الدخل الآخر

بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقد  التي لم تتناولها المواد الســــابقة من هذه الاتفاقية تخضــــع للضــــريبة  -1

 المتعاقد  أينما كان منش ها.فقت في تلك الدولة 



 

 

بخلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة الملدد   -( من هذه الماد  على الدخل 1لا تنطبق أحكام الفقر  ) -2

إذا كان مســـــتلم ذلك الدخل مقيماً في دولة  -( من الماد  )الســـــادســـــة( من هذه الاتفاقية 2في الفقر  )

عاقد  الأخرى من خلال منشــــــأ  دائمة توجد فيها، أو ي دي في تلك متعاقد  ويمارس عملًا في الدولة المت

الدولة المتعاقد  الأخرى خدمات شـــخلـــية مســـتقلة من قاعد  ثابتة فيها، ويكون اللق أو الممتلكات التي 

يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعلياً بمثل هذه المنشــــــأ  الدائمة أو القاعد  الثابتة. في مثل هذه اللالة، 

 حكام الماد  )السابعة( أو الماد  )الرابعة عشر ( من هذه الاتفاقية وفقاً لللالة.تطبق أ

 

 المادة الثالثة والعشرون

 رأس المال

رأس المال الممثل بممتلكات غير منقولة والمشــــــار إليها في الماد  )الســــــادســــــة( من هذه الاتفاقية و  -1

المتعاقد  الأخرى، يجوز أن يخضــــع للضــــريبة في تلك المملوك لمقيم في دولة متعاقد  ويوجد في الدولة 

 الدولة المتعاقد  الأخرى.

رأس المال الممثل بممتلكات منقولة والذي يشكل جزءاً من ممتلكات نشاط منشأ  دائمة يملكها مشروع  -2

متوافر  تابع لدولة متعاقد  في الدولة المتعاقد  الأخرى أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بقاعد  ثابتة 

لمقيم في دولة متعاقد  في الدولة المتعاقد  الأخرى لغرض أداء خدمات شخلية مستقلة، يجوز أن يخضع 

 للضريبة في تلك الدولة المتعاقد  الأخرى.

رأس المال الممثل بســفن أو طائرات يتم تشــغيلها من قبل مشــروع تابع لدولة متعاقد  في النقل الدولي،  -3

نقولة تتعلق بتشــغيل مثل هذه الســفن والطائرات، يخضــع للضــريبة فقت في الدولة أو الممثل بممتلكات م

 المتعاقد  التي يوجد فيها مقر الإدار  الفعلي للمشروع.



 

 

 تخضع جميع العناصر الأخرى لرأسمال مقيم في دولة متعاقد  للضريبة فقت في تلك الدولة المتعاقد . -4

 

 المادة الرابعة والعشرون

 الازدواج الضريبيأساليب إزالة 

أن يخضــع  -وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية -إذا اكتســب مقيم في دولة متعاقد  دخلًا أو امتلك رأس مال يجوز  -1

 للضريبة في الدولة المتعاقد  الأخرى، يتعين على الدولة المذكور  أولًا:

لمدفوعة في تلك الدولة أن تخلـــم من الضـــريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مســـاوياً لضـــريبة الدخل ا أ(

 المتعاقد  الأخرى.

أن تخلم من الضريبة على رأس مال ذلك المقيم، مبلغاً مساوياً لضريبة رأس المال المدفوعة في تلك  ب(

 الدولة المتعاقد  الأخرى.

ا هو ولا يجوز أن يتجاوز الخلـــم في أي من اللالتين ذلك الجزء من ضـــريبة الدخل، أو الضـــريبة على رأس المال، كم

ملتســب قبل الخلــم، والمنســوب وفقاً لللالة إلى الدخل أو إلى رأس المال الذي قد يخضــع للضــريبة في الدولة 

 المتعاقد  الأخرى.

عندما يتم إعفاء دخل مكتســــب أو رأس مال مملوك من قبل مقيم في دولة متعاقد  من الضــــريبة في تلك  -2

ب مع ذلك يجوز لتلك الدولة عند حساب الضريبة على المتبقي الدولة وفقاً لأي من أحكام هذه الاتفاقية، فإن

 من الدخل أو رأس مال مثل هذا المقيم أن تأخذ في الاعتبار الدخل أو رأس المال المعفى.

في حالة المملكة العربية الســــعودية ليً في أســــاليب إزالة الازدواج الضــــريبي ما يخل بأحكام نظام جباية   -3



 

 

 للمواطنين السعوديين.الزكا  بالنسبة 



 

 

 المادة الخامسة والعشرون

 إجراءات الاتفاق المتبادل

عندما يتبين لشـــخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما ت دي، أو ســـوف ت دي بالنســـبة لب  -1

ص بلــــرف النظر عن وســــائل المعالجة المنلـــو-إلى فرض ضــــريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنب 

لدولتين تابعة للدولة  -عليها في الأنظمة المللية لتلك ا أن يعرض قضــــــيتب على الســــــلطة المختلــــــة ال

المتعاقد  التي يقيم فيها. ويجب عرض القضــــية خلال ثلاث ســــنوات من أول إشــــعار بالإجراء الذي أدى إلى 

 فرض ضريبة تخال  أحكام هذه الاتفاقية.

لها أن الاعتراض مبرراً، وإذا لم تكن هي نفســـها قادر  على التوصـــل  يتعين على الســـلطة المختلـــة، إذا بدى -2

إلى حل مرضي، السعي لتسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختلة بالدولة المتعاقد  

الأخرى بهدف تجنب فرض الضريبة التي تخال  أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليب بالرغم 

 من أي حدود زمنية وارد  في الأنظمة المللية للدولتين المتعاقدتين.

يتعين على الســلطتين المختلــتين في الدولتين المتعاقدتين أن تســعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينها  -3

معاً لإزالة  إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقاً بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز أيضاً أن تتشاورا

 الازدواج الضريبي في اللالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.

يجوز للســلطتين المختلــتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتلــلا ببعضــهما من أجل التوصــل إلى اتفاق حول  -4

 الفقرات السابقة.

 

 المادة السادسة والعشرون



 

 

 تبادل المعلومات

في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات الضـــرورية عن طريق القنوات  يتعين على الســـلطتين المختلـــتين -1

الدبلوماســـية ســـواءً لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لتنفيذ الأنظمة المللية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة 

ة. ويتم بالضـــــرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية، ما دام أن فرض الضـــــريبة تلك لا يخال  أحكام هذه الاتفاقي

تبادل هذه المعلومات دون التقيد بالماد  )الأولى( من هذه الاتفاقية. وتعامل أي معلومة تتلقاها الدولة 

المتعاقد  على أنها ســــــرية بنفً الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي تللــــــل عليها وفقاً لأنظمتها 

في ذلك الملاكم والأجهز  الإدارية( المعنيين المللية، ولا يجوز الكش  عنها إلا ل شخاص أو السلطات )بما 

بالربت أو التللــــيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تلديد الاعتراض فيما يتعلق بالضــــرائب التي تغطيها هذه 

الاتفاقية. ولا يســـتخدم ه لاء الأشـــخاص أو الســـلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقت، ويجوز لهم 

 مداولات ملكمة عامة أو في أحكام قضائية. كش  هذه المعلومات في

 ( من هذه الماد  بما ي دي إلى إلزام دولة متعاقد  بما يلي:1لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقر  ) -2

تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة ل نظمة والممارســــــات الإدارية في تلك الدولة المتعاقد  أو في الدولة  أ(

 المتعاقد  الأخرى.

ق ب( ية المعتاد  في تلك ت ديم معلومات لا يمكن الللــــــول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدار

 الدولة المتعاقد  أو في الدولة المتعاقد  الأخرى.

تقديم معلومات من شـــأنها كشـــ  أي ســـر يتعلق بالتجار  أو الأعمال أو اللـــناعة أو الأســـرار التجارية أو  جـ(

 ية أو معلومات قد يكون الكش  عنها مخالفاً للسياسة العامة.المهنية أو العمليات التجار

إذا طلبت دولة متعاقد  معلومات بموجب هذه الماد ، تستخدم الدولة المتعاقد  الأخرى إجراءاتها الخاصة  -3

بتجميع المعلومات للللــــــول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك الدولة المتعاقد  الأخرى لا 



 

 

المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة بها. ويخضع الالتزام الوارد في اللكم السابق لللدود الوارد   تلتاج تلك

لدولة متعاقد  2في الفقر  ) بأي حال على أنها تســــــم"  ( من هذه الماد ، ولكن لا تفســــــر هذه اللدود 

 بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد أنب ليً لتلك الدولة ملللة مللية فيها.

( من هذه الماد  على أنها تســـم" للدولة المتعاقد  أن 2لا يجوز بأي حال من الأحوال تفســـير أحكام الفقر  )  -4

تمتنع عن تقديم المعلومات لمجرد أنها ملفوظة لدى بنك أو م سسة مالية أخرى، أو لدى مرش" أو شخص 

 يعمل بلفة وكيل أو أمين، أو بسبب كونها مرتبطة بملال" ملكية لشخص ما.

 المعلومات المستلمة وفقاً لهذه الماد  تستخدم فقت لأغراض الضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية. -5

 

 المادة السابعة والعشرون

 أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية

الامتيازات المالية الممنوحة لأعضــــــاء البعثات الدبلوماســــــية أو القنلــــــلية بموجب القواعد العامة للقانون       

 الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة لن تتأثر بهذه الاتفاقية.

 

 المادة الثامنة والعشرون

 أحكام متنوعة

 ة لمنع التهرب الضريبي أو التجنب الضريبي.ليً في هذه الاتفاقية ما ي ثر على تطبيق الأحكام المللي  

 



 

 

 المادة التاسعة والعشرون

 النفاذ

تبلو كل دولة متعاقد  الدولة المتعاقد  الأخرى عن طريق القنوات الدبلوماســــــية باســــــتكمال الإجراءات  -1

الأول من  اللازمة وفقاً لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتلــــــب" هذه الاتفاقية نافذ  في اليوم

 الشهر الثاني التالي للشهر الذي تم فيب تلقى الإخطار الأخير.

 تلب" أحكام هذه الاتفاقية نافذ : -2

فيما يتعلق بالضــرائب المســتقطعة عند المنبع، على مبالو الدخل المدفوعة في أو بعد اليوم الأول من  أ(

 ها الاتفاقية نافذ .شهر يناير في السنة الميلادية التي تلي السنة التي أصبلت في

فيما يتعلق بالضــرائب الأخرى عن الســنوات الضــريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شــهر يناير من  ب(

 السنة التي تلي السنة التي تلب" فيب الاتفاقية نافذ .

 

 المادة الثلاثون

 الإنهاء

ن الدولتين المتعاقدتين إنهاء الاتفاقية تظل هذه الاتفاقية نافذ  المفعول لمد  غير ملدد  ويجوز لأي م -1

من خلال القنوات الدبلوماســــــية بتقديم إشــــــعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقد  الأخرى في موعد لا 

يونيو في أي ســنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمً ســنوات بعد الســنة التي أصــبلت فيها الاتفاقية  30يتعدى 

 نافذ .



 

 

 الاتفاقية تتوق  عن التطبيق: في مثل هذه اللالة فإن -2

فيما يتعلق بالضــرائب المســتقطعة عند المنبع، على المبالو المدفوعة بعد نهاية الســنة الميلادية التي  أ(

 تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.

فيها  فيما يتعلق بالضـــرائب الأخرى عن الســـنوات الضـــريبية التي تبدأ بعد نهاية الســـنة الميلادية التي تم ب(

 تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية. 

            

 


